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  :الملخص

یهدف لتحقیق الربح وآخر  الذيتدخل وهو الم هني محترفالاستهلاك هو ظاهرة حیویة تربط شخص م

غیر أن التطور  ،مستهلك یسعى لتلبیة حاجاته ولهذا نظم المشرع هذه العلاقة لحمایة الطرف الضعیف

نتیجة لاستعمال وسائل تقنیة في هذه وهي المورد والمستهلك الإلكتروني التكنولوجي أفرز مفاهیم جدیدة 

ور بسبب عدم كفایة النصوص التقلیدیة لحمایة المستهلك، العلاقة الأمر الذي دفع بالمشرع لمواكبة التط

ولهذا صدرت نصوص قانونیة خاصة بالمعاملات التي تتم عن بعد وبوسائل تقنیة وبالاعتماد على 

إذ قام المشرع بفرض شروط لممارسة التجارة الالكترونیة كما فرض العدید من الالتزامات على  ،الانترنیت

مصلحة المستهلك الالكتروني ناهیك عن إقرار المسؤولیة المدنیة والجزائیة للمورد المورد الالكتروني تخدم 

  .الالكتروني عند الإخلال بهذه الالتزامات

   .التجارة الالكترونیة- الحمایة الجزائیة- الحمایة المدنیة- المستهلك الالكتروني: الكلمات المفتاحیة

Abstract: Consumption represent avital phenomenon that depends on the 
relationship between a usual person ; the suplyer who aims to achieve profit and a 
consumer who looks to satisfy this needs. This is why the legislator prompted to 
organise this relationship to protect the weak party in it. However, the 
technological development produced new concepts as a result of the use  
technichal means in this relationship, which in tuon prompted the legislator to keep 
pace with the development after the traditional legal textes became incompatible 
with these developments to protect the cosumer, this is why legal textes have been 
issued and which take into consideration the nature of electronic commercial 
transactions that take place remotely and by technical means through the internet. 
The legislator has imposed conditions to regulate the practice of electronic 

                                                 
 عبد القادر مشرفي  
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commerce as well as imposing many obligations on the electronic supplyer, that 
are for the interest of the electronic consumern not to mention its protection by 
enclosing the civil and penal resposibility of the electronic supplyer when these 
obligations are violated. 

Key words :   electronic consumer-civil potection-penal protection-electronic trade.                                       

  :المقدمة

نشأت نتیجة لاجتماع  التي جدیدا وهو عصر المعلوماتیة أو ثورة المعلوماتیشهد العالم حالیا عصرا 

طفرتین وهما طفرة الاتصالات وطفرة تقنیة المعلومات إلى أن أصبحت وسائل الاتصال الحدیثة كشبكة 

وقد كان للانتشار الواسع ، 1عالمسكان الطرف الانترنیت من الوسائل التي لا یمكن الاستغناء عنها من 

ة الانترنیت وقعه الإیجابي على كافة مجالات التدخل البشري بما فیها المیدان التجاري الذي یلعب فیه لشبك

الإنسان دور محوري لأنها أدت إلى إیجاد أسالیب جدیدة في الاتصال تم توظیفها في التعاقد عبر شبكة 

الأمر الذي غیر الكثیر من  .بلسائدة من قالالانترنیت كأسلوب سهل وقلیل التكلفة مقارنة بباقي الأنماط 

   .2معالم العلاقة بین أطراف العلاقة التعاقدیة

بذلك لم یعد النشاط التجاري یقتصر على النطاق الجغرافي الذي یلتقي فیه المتعاملون في هذا المجال        

ن المتعاملین فحسب بل امتد لیشمل الصفقات التجاریة التي تتم عن بعد من خلال الاتصال غیر المباشر بی

حتى أصبحت التجارة  1993وقد ظهرت أولى المواقع التجاریة على شبكة الانترنیت سنة  ،عبر الانترنیت

وهي تعرف بأنها صورة من صور التعاقد عن  .الالكترونیة حقیقة منطقیة في تنامي مستمر مع مرور الأیام

كما عرفت اللجنة الأوروبیة التجارة الالكترونیة بأنها  ،3بعد التي تتم باستخدام تكنولوجیا المعلومات والاتصال

عبارة عن أداء الأعمال الكترونیا تقوم على أساس التبادل الالكتروني للبیانات وتشمل العدید من المیادین 

   .4موالكعملیات البیع والشراء وتبادل المعلومات والسلع والخدمات والتحویلات الالكترونیة للأ

الذي یستطیع التوفیر في الوقت والجهد اللذان مستهلك للالعدید من المزایا لكترونیة تتیح التجارة الا

تجنب عناء الانتقال للمحلات التجاریة بل یقتني السلع والخدمات من مكان و تتطلبهما التجارة التقلیدیة 

لكن  .5كثر من موردد المتواجدة عند أكما تسمح له بالاختیار بین العدید من المنتجات في وقت واح ،تواجده

                                                 
.07، ص 2012الجزائر،  ، النظام القانوني لعقود التجارة الإلكترونیة، دار هومه،لزهر بن سعید  1 

  .135، ابن خلدون للنشر والتوزیع، ص 2011-7. ، تكوین عقد البیع الالكتروني، مجلة المؤسسة والتجارة، علیمانس�قارة�2

.16، ص 2015 مصر، عبد الفتاح مطر، التجارة الالكترونیة في التشریعات العربیة والأجنبیة، دار الجامعة الجدیدة، صامع  3

.12، ص 2001 مصر، عبد الحلیم رمضان، الحمایة الجنائیة للتجارة الالكترونیة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، دحتم  4

.11، ص 2017-478. بطرس، التجارة الالكترونیة، مجلة العربي، وزارة الإعلام الكویتیة، الكویت، ع نطوانأ� 5 
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رغم هذه المزایا فالتجارة الالكترونیة لا تخلو من العیوب التي تشكل عقبة أمام تطورها وهي طابعها اللامادي 

والغیر ملموس الذي یؤدي إلى عدم قدرة المشتري على فحص السلعة بطریقة عینیة قبل اقتنائها وبالتالي عدم 

كثرة المواقع الالكترونیة الغیر جدیة والتي تغتنم الفرص  اكتشاف ما قد تتضمنه من عیوب، إضافة إلى

  .6للنصب على المستهلكین نتیجة لعدم القدرة على التحقق من هویة المتعاملین

اتهم بالنظر لما سبق تشكل التجارة الالكترونیة فضاء یلتقي فیه المتعاملین الاقتصادیین لتلبیة حاج

لمنظمة العالمیة لنضمام للادول في محاولتها الر على غرار باقي والجزائ ،على شبكة الانترنیت بالاعتماد

للتجارة حاولت تنظیم وترقیة التجارة الالكترونیة بما یوفر الحمایة للمستهلك في هذا الفضاء، ولهذا فالإشكالیة 

  الجدیرة بالطرح هي فیما تتمثل الآلیات الوطنیة لحمایة المستهلك الالكتروني ؟

للإجابة على هذه الإشكالیة یتم الاعتماد على المنهج الوصفي التحلیلي مع تقسیم الموضوع إلى       

حمایة المستهلك قبل التعاقد، أما الثاني فیتناول الالكتروني حمایة المستهلك مبحثین یتضمن الأول 

  .الالكتروني بعد مرحلة التعاقد

  بل التعاقدحمایة المستهلك الالكتروني ق: المبحث الأول

على اعتبار المستهلك الالكتروني الطرف الضعیف في المعاملة التجاریة فقد تكفل المشرع بحمایته 

خاصة بالنظر للطابع الخاص للتجارة الالكترونیة، فالمستهلك الالكتروني هو كل شخص طبیعي أو معنوي 

الإلكترونیة من المورد الإلكتروني یقتني بعوض أو بصفة مجانیة سلعة أو خدمة عن طریق الاتصالات 

إذ قد تشكل الوسیلة المستعملة في عقد البیع الالكتروني بین المورد والمستهلك  ،7بغرض الاستخدام النهائي

مصدر خطر لهذا الأخیر الأمر الذي یتطلب وضع آلیات لحمایته تمثلت في التشریع الجزائري في تنظیم 

كتروني بما یوفر ضمانات ، مع تأطیر العقد الالاروطها ومراحلهممارسة التجارة الالكترونیة بوضع ش

  .للمستهلك

  دور شروط ممارسة التجارة الالكترونیة ومراحلها في حمایة المستهلك: المطلب الأول

یدفع الطابع الافتراضي للتجارة الالكترونیة بكل مشرع إلى التصدي لكل محاولات النصب والاحتیال       

لها المستهلك الالكتروني من طرف الموردین الالكترونیین الوهمیین الذین قد یستغلون هذه التي قد یتعرض 

ولهذا قصد  .الطبیعة الغیر مادیة والغیر ملموسة للتجارة الالكترونیة بغیة سلب أموال المستهلك الالكتروني

                                                 
��.170، ص 2004، مصر سكندریةصالح الحناوي، مقدمة في الأعمال في عصر التكنولوجیا، نشر وتوزیع الدار الجامعیة، الإ حمدم 6 �

. ، ع2018ماي  16ر مؤرخة في . المتعلق بالتجارة الالكترونیة، ج 2018ماي  10المؤرخ في  05-18من القانون رقم  6المادة  7

                                                                                                                                                                                      .05، ص 28
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النوع من التجارة حمایة  مكافحة والتصدي للموردین الالكترونیین الوهمیین وضع المشرع شروط لممارسة هذا

  .للمستهلك الالكتروني

  شروط ممارسة التجارة الالكترونیة: الفرع الأول 

حمایة المستهلك الالكتروني من التجار الوهمیین الذین قد تنظیم ممارسة التجارة الالكترونیة و بغرض 

م ممارسة التجارة الالكترونیة یستغلون العالم الافتراضي للنصب والاحتیال على المستهلكین قام المشرع بتنظی

بالتسجیل في السجل التجاري أو في سجل الصناعات قبل كل شيء عن طریق إلزام المورد الالكتروني 

ولهذا یلزم بتقدیم طلب لمأمور السجل التجاري یعبر فیه عن رغبته في  .8التقلیدیة والحرفیة حسب الحالة

ممارسة التجارة الالكترونیة باسمه ولحسابه الخاص مرفق بملف یتكون من شهادة المیلاد في حالة الشخص 

ورخصة مسلمة من الهیئات المختصة إذا كان  الطبیعي وصحیفة السوابق القضائیة وشهادة الوضعیة الجبائیة

نشر موقع الكتروني أو صفحة الكترونیة على الانترنیت مستضاف بكما یلزم  .9نشاط من الأنشطة المنظمةال

بوضع بیانات على الموقع الالكتروني المورد الالكتروني ، كما ألزم المشرع com.dzفي الجزائر بامتداد 

   .10تسمح بالتأكد من صحته

للموردین الالكترونیین لدى المركز الوطني للسجل التجاري وفي هذا الإطار أنشأ المشرع بطاقیة وطنیة 

تضم الموردین الإلكترونیین المسجلین في السجل التجاري أو في سجل الصناعات التقلیدیة والحرفیة یتم 

الذي یستطیع تقدیم طلب  نشرها عن طریق الاتصالات الالكترونیة وتكون في متناول المستهلك الالكتروني

حتى یتمكن من التعرف على  ما یخص المورد الإلكتروني الذي یرغب في التعامل معه للإطلاع على كل

ولا یمكن ممارسة نشاط التجارة الالكترونیة إلا بعد إیداع اسم النطاق لدى مصالح  ،ته وبیاناته الصحیحةهوی

 .11المركز الوطني للسجل التجاري

                                                 
المحدد لنموذج مستخرج السجل التجاري الصادر بواسطة إجراء إلكتروني،  2018أفریل  04المؤرخ في  18/112المرسوم التنفیذي رقم �8

، 2020جوان  08مؤرخ في ال 20/154، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 07. ، ص21. ، ع2018أفریل  11ر مؤرخة في . ج

  .15. ، ص35. ، ع2020جوان  14ر مؤرخة في . ج

السجل التجاري، -الأنشطة التجاریة المنظمة-الحرفي-التاجر-فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، الأعمال التجاریة�9

 .443، ص ، الجزائر، نشر وتوزیع ابن خلدون2003النشر الثاني 

.الذكر بقالسا 05-18من القانون رقم  8المادة � 10

.الذكر بقالسا 05-18من القانون رقم  9المادة � 11 
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  مراحل ممارسة التجارة الالكترونیة: الفرع الثاني 

ألزم المشرع الجزائري المورد الالكتروني قبل القیام بمعاملة الكترونیة تقدیم عرض تجاري الكتروني 

یكون بطریقة مرئیة ومقروءة ومفهومة یتضمن مجموعة من البیانات تتمثل على الأقل في رقم التعریف 

لسجل التجاري أو رقم البطاقة الجبائي والعناوین المادیة والالكترونیة ورقم هاتف المورد الالكتروني، رقم ا

المهنیة للحرفي، طبیعة وخصائص وأسعار السلع أو الخدمات المقترحة باحتساب كل الرسوم، حالة توفر 

ومصاریف وآجال التسلیم، الشروط العامة للبیع خاصة البنود المتعلقة بحمایة  تالسلعة أو الخدمة، كیفیا

المعطیات ذات الطابع الشخصي، شروط الضمان التجاري وخدمة ما بعد البیع، طریقة حساب السعر عندما 

لا یمكن تحدیده مسبقا، كیفیات وإجراءات الدفع، شروط فسخ العقد عند الاقتضاء ووصف كامل لمختلف 

حل تنفیذ المعاملة الالكترونیة ومدة صلاحیة العرض وشروط وآجال العدول وموعد التسلیم وسعر المنتوج مرا

   .12موضوع الطلبیة المسبقة وكیفیة إلغائها

تعد الطلبیة المسبقة بمثابة تعهد بالبیع یقترحه المورد الالكتروني على المستهلك في حالة عدم توفر 

ث مراحل أساسیة تتمثل الأولى في وضع الشروط التعاقدیة في متناول وهي تمر بثلا 13السلعة بالمخزون

المستهلك الالكتروني حتى لا یتعرض للخداع فیما بعد ویتعرف على الحد الأقصى لالتزاماته المترتبة عن 

الطلبیة ویقوم بالتعاقد عن درایة تامة، أما المرحلة الثانیة فتتمثل في قیام المستهلك  بالتحقق من كل 

لتفاصیل التي تتضمنها الطلبیة خاصة المتعلقة بماهیة المنتوج أو الخدمة موضوع الطلبیة وسعر الوحدة ا

والسعر الإجمالي والكمیات المطلوبة، ثم تأتي المرحلة الأخیرة وهي تأكید الطلبیة التي تؤدي إلى تكوین 

ن إدراج أي بیانات تؤدي إلى توجیه ولحمایة المستهلك الالكتروني منع المشرع المورد الالكتروني م. العقد

   .14اختیار المستهلك عند ملء الخانات الواردة في الطلبیة

لحمایة المستهلك الالكتروني حدد المشرع البیانات التي یجب أن یتضمنها العقد الالكتروني وهي 

بعد البیع،  الخصائص التفصیلیة للسلع أو الخدمات، شروط وكیفیات التسلیم، شروط الضمان والخدمات ما

شروط فسخ العقد الالكتروني، شروط وكیفیات الدفع وإعادة المنتوج، كیفیات معالجة الشكاوى، شروط 

وقد جعل  .15وكیفیات الطلبیة المسبقة والتجریب، الجهة القضائیة المختصة في حالة النزاع، مدة العقد

عرض تجاري الكتروني قبل أي معاملة المتعلقة بضرورة إجراء  10المشرع من الأحكام الواردة في المواد 

                                                 
.الذكر بقالسا 05-18من القانون رقم  11المادة � 12 

.الذكر بقالسا 05- 18من القانون رقم  الفقرة السابعة 06المادة � 13 

.الذكر بقالسا 05-18من القانون رقم  12المادة � 14 

.الذكر بقالسا 05-18من القانون رقم  13المادة � 15 
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من النظام العام یترتب على مخالفتها  05-18المتعلقة ببیانات العقد الالكتروني من قانون  13الكترونیة و 

  .16حق المستهلك الالكتروني في المطالبة بإبطال العقد مع التعویض عن الضرر

ي من مطالبة المستهلك بدفع مبلغ الطلبیة لحمایة المستهلك الالكتروني منع المشرع المورد الالكترون

المسبقة إلا في حالة توفر المنتوج في المخزون وإلا یلزم المورد بإرجاع الثمن للمستهلك الالكتروني في حالة 

دفعه قبل توفیر المنتوج في المخزون وهذا دون المساس بحق المستهلك الالكتروني في التعویض، غیر أنه 

  .17حول الطلبیة المسبقة إلى طلبیة مؤكدةبمجرد توفر المنتوج تت

  تكوین العقد الالكتروني كآلیة لحمایة المستهلك الالكتروني: المطلب الثاني 

العقد الالكتروني هو ذلك العقد الذي یتم إبرامه عن بعد دون الحضور الفعلي لأطرافه باللجوء حصریا       

التحدیات لأن العلاقة التجاریة التقلیدیة قائمة على أساس وهو یثیر العدید من  18لتقنیة الاتصال الالكتروني

ركن الرضا الذي یشترط توفر الإیجاب والقبول والتزامات مادیة على عاتق طرفیه، إلا أن الأمر یختلف 

بالنسبة لعقد التجارة الالكترونیة نظرا لأهم خاصیة تمیزه وهي التعاقد عن بعد، إذ یجمع بینهما مجلس عقد 

ولهذا فإذا كانت حمایة المستهلك في عقود التجارة التقلیدیة أمر ضروري فإن هذه الحمایة تصبح  ،19افتراضي

أولویة لا بد من مراعاتها من طرف المشرع وهو ما دفع به إلى تنظیم العقد الالكتروني بتوفیر ضمانات 

  .للمستهلك باعتباره الطرف الضعیف

كل معاملة تجاریة الكترونیة ك الالكتروني أن جعل للمستهلالمشرع التي وفرها من بین الضمانات 

یجب أن تكون مسبوقة بعرض تجاري إلكتروني یتمثل في إشهار إلكتروني في شكل ترویج ذي هدف 

تتوفر فیه جملة من الشروط بأن یكون مرئي ومقروء ومفهوم یتضمن جمیع البیانات الخاصة  20تجاري

حمایة للمستهلك الالكتروني من عملیات الخداع  21والضمان بالمورد ونشاطه والسلعة محل العرض كثمنها

والتظلیل والتحایل والغش وهو ما ینطبق على المفهوم التشریعي للتجارة الإلكترونیة التي عرفها المشرع بأنها 

النشاط الذي یقوم بموجبه مورد إلكتروني باقتراح أو ضمان توفیر سلع وخدمات عن بعد لمستهلك إلكتروني 

                                                 
.الذكر بقالسا 05-18من القانون رقم  14المادة � 16 

.الذكر بقالسا 05-18من القانون رقم  15المادة � 17 

.الذكر بقالسا 05- 18الفقرة الثانیة من القانون رقم  06المادة � 18 

.70، المرجع السابق الذكر، ص لزهر بن سعید  19 

.الذكر بقالسا 05-18القانون رقم من  10المادة � 20 

.الذكر بقالسا 05-18من القانون رقم  11المادة � 21 
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1952 
 

وقد ألزم المشرع المورد الالكتروني بإدراج عبارات في الإعلان تبین  ،22ق الاتصالات الإلكترونیةعن طری

  .23شهاریة تسمح بتحدید هویة صاحبهاإبأنه إشهار إلكتروني أو رسالة تجاریة 

ضمن كل البیانات المتشهار الكتروني توثیق الإألزم المشرع أكثر لحمایة المستهلك الالكتروني و 

التفصیلیة عن السلعة أو الخدمة والمورد وغیرها من البیانات التي تهم المستهلك بموجب عقد الكتروني 

إذ یمكن للمستهلك الالكتروني المطالبة  25وذلك تحت طائلة البطلان 24یصادق علیه المستهلك الالكتروني

من أهم الضمانات الموفرة له لأن  بإبطال العقد نتیجة لمخالفة المورد الالكتروني لهذه الالتزامات ویعد ذلك

توثیق العقد الالكتروني وتصدیقه یمكنان المستهلك من حمایة حقوقه وإثبات المعاملة مع إمكانیة المطالبة 

حدد المشرع متطلبات التوقیع الالكتروني الذي یستعمل لتوثیق هویة  كما ،بالتعویض عن الضرر اللاحق به

   .26الموقع وهي أن یحدد هویة الموقع ویرتبط به دون سواه

لضمان صحة التوقیع الالكتروني أنشأ المشرع سلطة وطنیة وأخرى اقتصادیة للتصدیق الالكتروني 

كما منح  ،27تصدیق الإلكترونین لصالح الجمهورتتمثل مهامهما في متابعة ومراقبة مؤدي خدمات التوقیع وال

للسلطة الاقتصادیة زیادة على وظیفة الرقابة والتدقیق صلاحیات تأدیبیة تسمح لها بتوقیع عقوبات مالیة 

  . ملیون دینار جزائري 5ألف إلى  200تتراوح من 

حمایة المستهلك  یعد ركن الرضا في عقد التجارة الإلكترونیة من أهم التحدیات التي تواجه مسألة

الإلكتروني نظرا لطبیعة التجارة الالكترونیة التي تتم عن بعد والعقد الإلكتروني الذي یتم في مجلس عقد 

افتراضي، فالإشهار الالكتروني لا یشكل إیجاب من طرف المورد الإلكتروني بل هو مجرد دعوة للتعاقد 

هلك الإلكتروني فیجب أن یكون بصورة صریحة وتعریف بالمنتوج أو الخدمة، أما القبول من طرف المست

  .28وواضحة وخلال المدة المحددة من طرف المورد الإلكتروني

                                                 
.الذكر بقالسا 05- 18الفقرة الأولى من القانون رقم  06المادة � 22 

.الذكر بقالسا 05-18من القانون رقم  30المادة � 23 

.الذكر بقالسا 05- 18من القانون رقم  13و  12و  10المواد � 24 

.الذكر بقالسا 05-18من القانون رقم  14المادة � 25 

ر . ج 2015فبرایر  01المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الالكترونیین المؤرخ في  04-15من القانون رقم  08المادة  26

�                                                                        .   07، ص 06. فبرایر، ع 10مؤرخة في  �

.الذكر بقالسا 04- 15من القانون رقم  51و  30و  18المواد � 27 

.136السابق الذكر، ص  رجع، الملیمانس�قارة� 28 
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  حمایة المستهلك الالكتروني بعد مرحلة التعاقد: المبحث الثاني 

لا یتوقف حرص المشرع على توفیر الحمایة للمستهلك الالكتروني بانتهاء مرحلة إبرام العقد 

ولهذا أقر المشرع للمستهلك الإلكتروني الحق في العدول الالكتروني، بل یتعداه إلى ما بعد إبرام هذا العقد، 

ى جزائیة عند بدء مرحلة تنفیذ لى المورد الالكتروني التزامات ومسؤولیة مدنیة وأخر كما فرض ع. عن التعاقد

  .العقد وذلك حسب طبیعة المخالفة

                           حق المستهلك الإكتروني في العدول عن التعاقد: طلب الأول الم

یثیر ركن الرضا في عقد التجارة الالكترونیة مسألة حمایة المستهلك الذي یتعاقد ویمنح قبوله عن سلعة 

عملیا الأمر الذي دفع بالمشرع إلى منح المستهلك الإلكتروني الحق في العدول الذي یعد  أو خدمة لم یعاینها

أهم ضمانة لهذا الأخیر لأنه لا تتوفر لدیه الإمكانیة الفعلیة لمعاینة السلعة میدانیا أو التحقق من الأداء 

نظرا لوجود احتمال عدم  ولهذا یشكل حق العدول آلیة لحمایة رضا المستهلك الإلكتروني ،المناسب للخدمة

وفاء المورد بأحد التزاماته وهو یعرف بأنه الوسیلة التي تمكن المستهلك الإلكتروني من جانب واحد من إعادة 

النظر في القبول الذي قدمه، أو إثبات حق المشتري في إمضاء العقد أو فسخه عند معاینة المبیع محل 

عن بعد وفي التجارة الإلكترونیة وضرورة حمایة رضا المستهلك  وتتجسد مبرراته في خاصیة التعاقد ،التعاقد

  .29الإلكتروني بمنحه مهلة لقبول أو رفض التعاقد

إذ لم یشترط  30،وقد عرفه المشرع بأنه حق المستهلك في التراجع عن اقتناء منتوج ما دون وجه سبب

المشرع على المستهلك الإلكتروني تبریر ممارسة حق العدول كما یعفى أیضا من المصاریف الإضافیة 

من الذي یمارسه لمستهلك الإلكتروني ویختلف هذا الحق المخول من طرف المشرع ل. الناتجة عن العدول

عن حقه في إرجاع  جوء للقضاءیتوقف على إرادة المورد الإلكتروني أو ضرورة الل ودون أنجانب واحد 

كعدم احترام آجال التسلیم أو عیب في  البضاعة نتیجة عدم التزام المورد بأحد الواجبات المفروضة علیه

إعلام المورد وإرجاع البضاعة في غلافها الأصلي التي استلمها منه مع ذكر سبب إذ یلزم المستهلك ب. المبیع

وفي  31أیام عمل ابتداء من تاریخ التسلیم الفعلي للمنتوج 4ا وهي الرفض وذلك خلال المدة المحددة قانون

                                                 
.159عبد الفتاح مطر، المرجع السابق الذكر، ص  صامع� 29 

مارس  08 ر مؤرخة في. وقمع الغش، جالمتعلق بحمایة المستهلك  2009فبرایر  25المؤرخ في  03-09من قانون  19المادة �30

ر . ج ،2018جوان  10المؤرخ في  09-18القانون رقم  09-18من قانون  02المعدلة بموجب المادة  .12. ، ص15. ، ع2009

 ���������������� .05، ص 35. ، ع2018جوان  13مؤرخة في 

.الذكر بقالسا 05-18الفقرة الثانیة من قانون  23المادة � 31 
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نفس الوقت یلزم المورد الالكتروني باستعادة سلعته في حالة تسلیم غرض غیر مطابق للطلبیة أو إذا كان 

  .32المنتوج معیبا

  للمستهلك الالكترونيوالجزائیة الحمایة المدنیة : ثانيلمطلب الا

المورد العدید من الالتزامات تشكل حقوق لصالح المستهلك الالكتروني یترتب وضع المشرع على عاتق 

على مخالفتها قیام مسؤولیته المدنیة نتیجة للضرر الذي ألحقه بالمستهلك الالكتروني، إذ یلتزم المورد 

أو من طرف الالكتروني بضمان حسن تنفیذ الالتزامات الناتجة عن العقد الالكتروني سواء تم تنفیذها من قبله 

مؤدي خدمات آخرین دون المساس بحقه في الرجوع ضدهم، غیر أن مسؤولیة المورد الالكتروني تنتفي إذا 

   .33أثبت أن عدم التنفیذ یرجع للمستهلك الالكتروني أو لقوة قاهرة

  الحمایة المدنیة: الفرع الأول 

العقد الالكتروني للمستهلك مع إعداد أول التزام یقع على عاتق المورد الالكتروني هو إرسال نسخة من 

فاتورة طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما عن كل بیع لمنتوج أو تأدیة خدمة عن طریق الاتصالات 

كما ألزم المشرع المورد الالكتروني باحترام آجال التسلیم  .34الالكترونیة وتسلیمها للمستهلك الالكتروني

تب على تجاوزها حق المستهلك الالكتروني في إرجاعها للمورد الالكتروني المحددة في العقد الالكتروني ویتر 

وهو  ،35أیام عمل من تاریخ استلامها خارج الآجال المتفق علیها مع إمكانیة المطالبة بالتعویض 4خلال 

 ،36نهالالتزام الذي یتطابق مع منع المشرع المورد الالكتروني الموافقة على طلبیة منتوج غیر متوفر في مخزو 

وفي نفس الوقت یلتزم المورد الالكتروني بإرجاع المبلغ والنفقات المتعلقة بإعادة إرسال المنتوج خلال أجل 

    .37یوما من استلامه المنتوج 15

یلتزم المورد الالكتروني تجاه المستهلك الالكتروني أیضا بضمان العیوب الخفیة التي قد تظهر على 

المستهلك الالكتروني یكون قد تعاقد مع المورد بناء على المواصفات  المبیع بعد عملیة التسلیم، لأن

والخصائص التي تمیز الشيء المبیع لاستعماله والانتفاع به تلبیة لرغبة وغایة معینة، ولهذا یعتبر هذا 

الخفي الالتزام من أهم التزامات المورد الالكتروني لأن المستهلك الالكتروني ما كان لیتعاقد لو علم بالعیب 

                                                 
.الذكر بقالسا 05- 18الفقرة الأولى من قانون  23 المادة� 32 

.الذكر بقالسا 05-18من القانون رقم  19المادة � 33 

.الذكر بقالسا 05-18من القانون رقم  20المادة � 34 

.الذكر بقالسا 05-18من القانون رقم  22المادة � 35 

.الذكر بقالسا 05-18من القانون رقم  24المادة � 36 

.الذكر بقالسا 05-18من القانون رقم  22المادة � 37 



������ 

ISSN 2602-7321/ EISSN 2773- 2649  مجلة الدراسات القانونیة والاقتصادیة 

 1962 -1946: ص - ص                   01: العدد                     05: المجلد                     2022: السنة

  الالكتروني في التشریع الجزائريآلیات حمایة المستهلك 

 

1955 
 

الذي قد یلحق المنتج أو الخدمة المقدمة سواء في أوصافه أو في الضمانات أو ینقص من قیمته ویجعله غیر 

صالح للغایة المخصصة له والتي لم تكن محل اتفاق في العقد الالكتروني، ولحمایة المستهلك اعتبر المشرع 

ویشترط في العیب الخفي أن  ،38ب الخفیةالمورد مسؤول عن العیوب الخفیة حتى ولو لم یكن عالما بالعیو 

یكون مؤثرا بأن بلغ حدا من الجسامة ولیس تافه، كما یجب أن یكون غیر ظاهر لم یعلم به المستهلك وقت 

  .  التعاقد

وقد ألزم المشرع المورد الالكتروني باستعادة استلام المبیع غیر المطابق للطلبیة أو المعیب الذي أعاد  

أیام عمل من تاریخ التسلیم الفعلي، كما ألزمه بالقیام بتسلیم  4رساله له خلال مدة إني المستهلك الالكترو 

جدید موافق للطلبیة أو إصلاح العیب أو استبدال المنتوج بآخر مماثل أو إلغاء الطلبیة وإرجاع المبالغ 

إعادة استلامه  یوما من 15المدفوعة مع التعویض عن الضرر الذي لحق المستهلك الالكتروني خلال مدة 

إضافة لذلك وبغرض توفیر الحمایة للمستهلك الالكتروني ألزم المشرع المورد الالكتروني بالسر  ،39للمنتوج

المهني وذلك بعدم إفشاء البیانات الخاصة بالمستهلك الالكتروني وضمان أمن نظم المعلومات وسریة هذه 

ل جمع البیانات وأن لا یجمع إلا تلك الضروریة منها البیانات والحصول على موافقة المستهلك الالكتروني قب

   .40لإبرام المعاملة

علاوة على الالتزام بالتسلیم والالتزامات اللاحقة له، وضع المشرع على عاتق المورد الالكتروني الالتزام 

من  بضمان التعرض والاستحقاق، إذ یلزم المورد الالكتروني بضمان التعرض الصادر منه والتعرض الصادر

ولهذا یستفید المستهلك الالكتروني من الأحكام العامة المقررة للمشتري والتي تلزم البائع بعدم التعرض  ،الغیر

للمشتري في الانتفاع من الشيء المبیع فلا یتعرض له شخصیا ولا یسمح لغیره بذلك، وقد یكون التعرض 

من المبیع، كما قد یكون التعرض قانوني  مادي كالقیام بأي فعل یحول دون انتفاع المستهلك الالكتروني

ویمتد هذا  41ویتمثل في إدعاء المورد الالكتروني بأحقیته على المبیع في مواجهة المستهلك الالكتروني

الالتزام إلى التعرض الصادر من الغیر سواء كان ناتج عن حق ثبت للغیر وقت البیع أو بعده وآل إلیه من 

ایة ألزم المشرع المورد الالكتروني وفقا للأحكام العامة في حالة رفع دعوى لتحقیق هذه الحم. نفس االبائع

                                                 
سبتمبر  30ر مؤرخة في . المتضمن القانون المدني الجزائري، ج 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75الأمر رقم من  379المادة �38

. ، ع2007 ماي 13ر، مؤرخة في . ، ج2007ماي  13المؤرخ في   05- 07رقم  قانونالمعدل والمتمم بال 990، ص 78. ع، 1975

� .03، ص 31 �

.الذكر بقالسا 05-18من القانون رقم  23المادة � 39

.الذكر بقالسا 05-18من القانون رقم  26المادة � 40 

� .ج. م. ق من 371مادة ال�41 �
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1956 
 

استحقاق المبیع على المستهلك الالكتروني بالتدخل في الخصومة إلى جانب المستهلك الالكتروني الذي 

  .42یكون في مركز مدعى علیه أو أن یحل فیها محله في الوقت المناسب وإلا ألزم بالضمان

لفة المورد الالكتروني لأحد الالتزامات السابقة قیام مسؤولیته المدنیة سواء كان عدم یترتب على مخا

تنفیذ الالتزام كلي أو جزئي أو التأخر في التنفیذ، غیر أنه یقع على عاتق المستهلك الالكتروني إثبات الخطأ 

یقع على عاتق ، إذ للحصول على التعویض المناسب حسب جسامة الضرر والضرر والعلاقة السببیة بینهما

إثبات الأذى الذي أصابه نتیجة عدم تنفیذ المورد الالكتروني كلیا أو جزئیا لالتزام أو أكثر مفروض  المستهلك

علیه زیادة على إثبات العلاقة السببیة بین خطأ المورد والضرر الذي تعرض له المستهلك وفي حالة تمكن 

  .43لكتروني بتعویضه تعویضا مناسبا عن الضرر اللاحق بهالمستهلك الالكتروني من ذلك یلزم المورد الا

أیضا اللجوء للقضاء للمطالبة بإبطال العقد وإرجاع الأطراف إلى الحالة المستهلك الالكتروني  بإمكان

ضمن كل البیانات التفصیلیة عن السلعة المتشهار الكتروني التي كانوا علیها قبل التعاقد بسبب عدم توثیق الإ

والمورد وغیرها من البیانات التي تهم المستهلك بموجب عقد الكتروني یصادق علیه المستهلك  أو الخدمة

 لأن توثیق العقد الالكتروني وتصدیقه یمكنان المستهلك من حمایة حقوقه وإثبات المعاملة ،44الالكتروني

القیام بتسلیم جدید موافق كما بإمكان المستهلك الإلكتروني مطالبة المورد الإلكتروني ب ،التجاریة الالكترونیة

یوما مع تحمله  15للطلبیة أو إصلاح المنتوج المعیب أو استبداله أو إلغاء الطلبیة مع إرجاع الثمن خلال 

تعویض في حالة وقوع النفقات والمصاریف التي تكبدها المستهلك الالكتروني من عملیة إرجاع السلعة وال

   .45ضرر

  الحمایة الجزائیة للمستهلك الالكتروني: الثاني فرع ال

على اعتبار المستهلك هو الطرف الضعیف في العقد الالكتروني فقد عمل المشرع على توفیر له 

تجاریة، حمایة خاصة بالنظر لطبیعة التعاقد في التجارة الالكترونیة الذي یتم عن بعد وعدم مادیة المعاملة ال

ولهذا كان لا بد من توفیر الضمانات للمستهلك الالكتروني حمایة لمصالحه بصفة خاصة وترقیة للتجارة 

ولما كانت الحمایة المدنیة غیر كافیة في بعض الحالات بالنظر لخطورة بعض  ،الالكترونیة بصفة عامة

اب مقترفیها نظرا لما تمتاز به العقوبة التصرفات كالاحتیال فكان لا بد على المشرع من اللجوء لتجریمها وعق

                                                 
.ج. م. من ق 372المادة � 42 

العقد والإرادة - التصرف القانوني-صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري، النظریة العامة للالتزامات، مصادر الالتزام حمدم 43

��������������������������������������������������� .وما بعدها 327، ص 2004 ،، الجزائردار الهدى الثانیة، الطبعةالأول، . زءجال المنفردة، �

.الذكر بقالسا 05-18من القانون رقم  14ة الماد� 44 

.الذكر بقالسا 05- 18الفقرة الثانیة من القانون رقم  23المادة � 45 
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وتحقیقا لذلك فقد امتد حرص المشرع على حمایة المستهلك الالكتروني إلى ما قبل التعاقد  ،من طابع ردعي

  .الالكتروني

تتعدد صور الجریمة الالكترونیة التي قد یكون المستهلك الالكتروني ضحیة لها، إذ تقوم المسؤولیة 

مخالفته للحظر المفروض علیه لبیع بعض كالجزائیة للمورد الالكتروني عن بعض الأفعال قبل التعاقد 

متعلق بالتجارة ال 05- 18من قانون  03المنتجات أو الخدمات أو عرضها للبیع المذكورة في المادة 

الالكترونیة كالمشروبات الكحولیة والتبغ والمنتجات الصیدلانیة والتي تمس بحقوق الملكیة الفكریة أو 

ولهذا یعاقب الفاعل المخالف لهذا المنع  ،الصناعیة أو التجاریة والقمار وتلك التي تستوجب إعداد عقد رسمي

كانیة الأمر بغلق الموقع الالكتروني لمدة شهر إلى ستة ألف إلى ملیون دینار جزائري مع إم 200بغرامة من 

كما یتعرض  .46أشهر دون المساس بتطبیع عقوبات أشد حسب التشریع المنظم لهذه المنتجات أو الخدمات

ملیون دینار جزائري كل من یخالف الحظر المنصوص عنه في  2ألف إلى  500لغرامة أشد تتراوح من 

متعلقة بمنع المعاملات في العتاد والتجهیزات والمنتجات الحساسة والمنتجات ال 05- 18من قانون  05المادة 

أو الخدمات التي تمس بمصالح الدفاع الوطني والنظام والأمن العام مع إمكانیة غلق الموقع الالكتروني /و

تان الل 12و  11علاوة على ذلك یعاقب كل مورد الكتروني یخالف أحكام المادة  ،47وشطب السجل التجاري

تتعلقان بضرورة تقدیم العرض التجاري الالكتروني بطریقة مفهومة ومرئیة مع ذكر كل المعلومات المتعلقة 

بصاحب النشاط الممارس والسلعة أو الخدمة ومدة العرض وشروطه وآجاله وغیرها من البیانات الإجباریة 

 50بحق العدول، إذ تتراوح العقوبة من التي تهم المستهلك الالكتروني ومراحل التعاقد خاصة منها المتعلقة 

 6ألف دینار جزائري مع تعلیق نفاذها إلى جمیع منصات الدفع الالكتروني لمدة لا تتجاوز  500ألف إلى 

   .48أشهر

من بین مظاهر حمایة المستهلك الالكتروني قبل التعاقد منع المشرع الإشهار أو الترویج عن طریق 

وج أو خدمة ممنوعة من التسویق عن طریق الاتصالات الالكترونیة تحت الاتصالات الالكترونیة لكل منت

طائلة عقوبات جزائیة، إضافة إلى تجریم عدم احتواء الإشهار ذو الطابع التجاري للبیانات الكافیة المحددة 

ن لهویة صاحبها أو التي لا توضح أهدافه أو تمس بالنظام والآداب العامة، بحیث یعاقب المخالف بغرامة م

زیادة على هذه العقوبات نص المشرع على عقوبة تكمیلیة تتمثل  ،49ألف دینار جزائري 500ألف إلى  50

                                                 
.الذكر بقالسا 05-18من القانون رقم  37المادة � 46 

.الذكر بقالسا 05-18من القانون رقم  38المادة � 47 

.الذكر بقالسا 05-18من القانون رقم  39المادة � 48 

.الذكر بقالسا 05-18من القانون رقم  40المادة � 49 
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في التعلیق التحفظي لتسجیل أسماء نطاق المورد الالكتروني من طرف الهیئة المكلفة بمنح أسماء النطاق 

لق المحل وفقا للتشریع یوما في حالة ارتكاب مخالفات تكون تحت طائلة عقوبة غ 30لمدة لا تتجاوز 

وفي حالة العود أي ارتكاب نفس الجریمة خلال مدة لا تتجاوز  ،50المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة

  .51شهرا یضاعف مبلغ الغرامات السابقة 12

كما عمل المشرع على تجریم عدم احترام أحكام حق المستهلك الالكتروني في العدول من طرف المورد 

مكرر ضمن  78ستحدثة للمادة الم 09- 18من القانون رقم  08إذ یعاقب وفقا لأحكام المادة  الالكتروني،

دج إلى  50000المتعلق بحمایة المستهلك بغرامة مالیة من المعدل والمتمم  03-09لقانون رقم ا

  .52دج 1000000

علاوة على أحكام قانون التجارة الالكترونیة یستفید المستهلك الالكتروني من حمایة تشریعیة بموجب       

أحكام قانون العقوبات التي توفر له حمایة خاصة من بعض المعاملات والتصرفات التي قد یلجأ لها المورد 

رتكبة عن طریق الإشهار أو الدعایة الالكتروني وتلحق الضرر بالمستهلك وعلى رأسها جریمة الاحتیال الم

المظللة لخداع المستهلك إضافة لتجریم بعض الأفعال التي قد تمس بأمن وصحة المستهلك كالغش في المواد 

الصالحة لتغذیة الإنسان أو بیعها وعرضها للبیع وخداع المستهلك في طبیعة المنتجات أو نوعها أو 

  . مصدرها

عن طریق النصب والاحتیال هي كثیرة في مجال التجارة الالكترونیة  فبالنسبة لجریمة خداع المستهلك

نتیجة للإشهار المظلل لخصائص السلع باستعمال طرق احتیالیة ترمي إلى تغلیط عملیات التحلیل أو المقدار 

أو الوزن أو الكیل أو تغییر عن طریق الغش في تركیب أو وزن أو حجم السلع أو المنتجات عن طریق 

ألف دینار  500إذ تتمثل العقوبة في الحبس من سنة إلى خمس سنوات والغرامة من  ،53اذبةبیانات ك

  .جزائري، وتطبق هذه العقوبة حتى في حالة الجریمة الغیر تامة أي الشروع

                                                 
.الذكر بقالسا 05-18من القانون رقم  43المادة � 50 

.الذكر بقالسا 05-18من القانون رقم  48المادة � 51 

وقمع  المتعلق بحمایة المستهلك 03-09، المعدل والمتمم للقانون رقم 2018جوان  10المؤرخ في  09- 18من القانون رقم  08المادة �52

 .05، ص 35. ، ع2018جوان  13ر مؤرخة في . الغش، ج

جوان  11ر مؤرخة في . ، ج1966جوان  08المتضمن قانون العقوبات الجزائري المؤرخ في  156-66من الأمر رقم  430المادة  53

. ع       ، 2021دیسمبر 29ر مؤرخة في . ، ج2021دیسمبر  28المؤرخ في  14-21، المعدل والمتمم بالقانون رقم 49. ، ع1966

� .05. ص. 99 �
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كما یهدف المشرع إلى حمایة المستهلك بصفته متعاقد من تصرفات المورد الالكتروني في حالة 

لصفات الجوهریة أو في تركیب أو في نسبة المقومات اللازمة للسلع أو في خداعه سواء في طبیعة أو ا

ألف دینار جزائري  100ألف إلى  20نوعها أو مصدرها أو كمیتها أو هویتها، إذ یعاقب الجاني بغرامة من 

  .54والحبس من شهرین إلى ثلاث سنوات مع إرجاع الأرباح التي تحصل علیها

قد یكون المستهلك الالكتروني ضحیة جریمة الغش في مواد صالحة لتغذیة الإنسان أو الحیوانات أو        

مواد طبیة أو مشروبات أو منتوجات فلاحیة أو طبیعیة مخصصة للاستهلاك، وقد وسع المشرع من نطاق 

تروني أنها مغشوشة أو فاسدة هذه  الحمایة لتصل إلى عرض أو وضع للبیع المواد السابقة یعلم المورد الالك

أو مسمومة نظرا لما تسببه من ضرر على صحة المستهلك، وهو ما أدى بالمشرع إلى تجریم حتى عملیات 

بیع أو عرض للبیع مواد تستعمل لغش المواد السابقة أو یحث على استعمالها بواسطة كتیبات أو منشورات 

ولهذا یعاقب المورد الالكتروني بالحبس من  ،55كانت أو نشرات أو معلقات أو إعلانات أو تعلیمات مهما

ألف دینار جزائري، ولحمایة المستهلك الالكتروني  100ألف إلى  20سنتین إلى خمس سنوات وبغرامة من 

المستهلك، فإذا تسببت الأفعال  صحة أكثر فأكثر شدد المشرع هذه العقوبة حسب نتائج الأفعال السابقة على

السابقة في ضرر أخطر للمستهلك بأن ألحقت به مرضا أو عجزا عن العمل إذ تضاعف العقوبة بالحبس من 

   .56جزائري ألف إلى ملیون دینار 500سنوات والغرامة من  10سنوات إلى  5

ال عضو أو في عاهة أما إذا تسببت الأفعال السابقة في مرض غیر قابل للشفاء أو في فقد استعم

سنوات  10مستدیمة یتغیر وصف هذه الجریمة من جنحة إلى جنایة ویعاقب المورد الكتروني بالسجن من 

وفي حالة ما إذا  ،سنة والغرامة المالیة من ملیون دینار جزائري إلى اثنین ملیون دینار جزائري 20إلى 

لم یكتفي المشرع بهذا القدر بل . ة هي السجن المؤبدتسببت المواد السابقة في موت إنسان فإن العقوبة المطبق

دفع به الحرص على حمایة المستهلك إلى تجریم حیازة المواد السابقة أو مواد طبیة مغشوشة أو موازین أو 

مكاییل خاطئة أو آلات أخرى غیر مطابقة تستعمل في وزن أو كیل السلع، إذ یعاقب المعني بالحبس من 

  .57ألف دینار جزائري 100ألف إلى  20والغرامة من  شهرین إلى ثلاث سنوات

 

                                                 
.ج. ع. من ق 429المادة � 54 

.ج. ع. قمن  431المادة � 55 

.ج. ع. قمن  432المادة   56 

.ج. ع. قمن  433المادة � 57 
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  خاتمةال

یعتبر میدان الاستهلاك الالكتروني حقیقة قائمة في المجتمع الجزائري الأمر الذي أدى بالمشرع إلى 

مواكبة التطور بسن نصوص تشریعیة تلبي الطلب وتنظم مسألة فرضتها العولمة، فحمایة المستهلك 

تأخذ بعین الاعتبار طبیعة المعاملة الالكترونیة تعد حتمیة نظرا لما یمیز التجارة الالكتروني بنصوص خاصة 

الالكترونیة من خاصیة التعاقد عن بعد عن طریق مجلس عقد افتراضي باستعمال شبكة الانترنیت إضافة 

جهاز  إلى تطور هذه الأخیرة بفضل ظهور تقنیات حدیثة التي تعتمد على قدرة المستهلك على التفاعل مع

غیر أن معالجة المشرع  ،الحاسوب ویقابلها حاجته للخدمات الالكترونیة مع افتقاره للتنویر المعلوماتي التقني

لآلیات حمایة المستهلك الالكتروني بموجب النصوص التجارة الالكترونیة والتوقیع والتصدیق الالكترونیین 

یستحسن على المشرع الجزائري الأخذ بالاقتراحات  تتطلب منه إعادة النظر في النقائص التي تتضمنها ولهذا

  :التالیة 

أیام  4في مجال العیوب الخفیة للسلعة فإن إلزام المشرع المستهلك الالكتروني بإرجاعها خلال مدة 

فهي تعد مدة  05- 18من قانون  23والفقرة الثانیة من المادة  22المحددة بموجب الفقرة الأولى من المادة 

ي حالة بعد المسافة بین المورد الالكتروني والمستهلك الالكتروني الأمر الذي قد یتسبب له في قلیلة خاصة ف

ضیاع حقه في إرجاع البضاعة للمورد ولهذا یستحسن تمدید هذه المدة إلى أسبوعین أو أسبوع على الأقل 

  .یوما لإرجاع المبلغ للمستهلك 15خاصة وأن المشرع منح للمورد الالكتروني مهلة 

المتعلقة بالعیوب التي تلحق المنتوج نجد أن  08- 15من قانون  23بالرجوع للفقرة الثانیة من المادة 

المشرع منح للمورد الالكتروني الحق في الاختیار بین تسلیم جدید موافق للطلبیة أو إصلاح المنتوج المعیب 

غیر أن هذه المكنة للمورد قد لا تخدم  أو استبدال المنتوج بآخر مماثل له أو إلغاء الطلبیة وإرجاع المبلغ،

مصلحة المستهلك الالكتروني خاصة إذا فضل المورد الالكتروني خیار إصلاح المنتوج ولهذا یستحسن منح 

  .الحق في الاختیار للمستهلك الالكتروني ولیس للمورد الالكتروني

اختصاصها موطن  لمصلحة المستهلك الالكتروني یستحسن تحدید المحكمة التي یقع في دائرة

المستهلك الالكتروني للفصل في النزاعات التي قد تثور بین هذا الأخیر والمورد الالكتروني حتى یتكلف 

المستهلك الالكتروني مشقة التنقل خاصة في المسافات البعیدة التي قد تفصل بینهما، كما أن ذلك قد یدفع 

  .تنفیذ التزاماتهالمورد الالكتروني لاحترام بنود العقد الالكتروني و 
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1961 
 

  :قائمة المصادر والمراجع

  النصوص القانونیة: أولا

ر مؤرخة في . ، ج1966جوان  08المتضمن قانون العقوبات الجزائري المؤرخ في  156- 66الأمر رقم  - 

ر . ، ج2021دیسمبر  28المؤرخ في  14-21، المعدل والمتمم بالقانون رقم 49. ، ع1966جوان  11

  .05. ص. 99. ، ع2021دیسمبر  29مؤرخة في 

ر مؤرخة في . المتضمن القانون المدني الجزائري، ج 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75الأمر رقم  - 

، 2007 ماي 13المؤرخ في  05-07المعدل والمتمم بالأمر رقم  990، ص 78. ع، 1975سبتمبر  30

   .03، ص 31. ، ع2007ماي  13ر، مؤرخة في . ج

فبرایر  01المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الالكترونیین المؤرخ في  04- 15القانون رقم  - 

  . 07، ص 06. فبرایر، ع 10ر مؤرخة في . ج 2015

ماي  16ر مؤرخة في . المتعلق بالتجارة الالكترونیة، ج 2018ماي  10المؤرخ في  05- 18القانون رقم  - 

  .05، ص 28. ، ع2018

المحدد لنموذج مستخرج السجل التجاري  2018أفریل  04المؤرخ في  18/112المرسوم التنفیذي رقم  - 

  .07. ، ص21. ، ع2018أفریل  11ر مؤرخة في . الصادر بواسطة إجراء إلكتروني المعدل والمتمم، ج

متعلق بحمایة ال 03- 09، المعدل والمتمم للقانون رقم 2018جوان  10المؤرخ في  09-18القانون رقم  - 

  .05، ص 35. ، ع2018جوان  13ر مؤرخة في . المستهلك وقمع الغش، ج

المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي رقم  2020جوان  08المؤرخ في  20/154المرسوم التنفیذي رقم  - 

المحدد لنموذج مستخرج السجل التجاري الصادر بواسطة إجراء  2018أفریل  04المؤرخ في  18/112

 .15. ، ص35. ، ع2020جوان  14ر مؤرخة في . ي، جإلكترون

  الكتب: ثانیا 

عصام عبد الفتاح مطر، التجارة الالكترونیة في التشریعات العربیة والأجنبیة، دار الجامعة الجدیدة،  - 

  .2015مصر، 

  .2012 الجزائر، ، النظام القانوني لعقود التجارة الإلكترونیة، دار هومه،لزهر بن سعید - 

مدحت عبد الحلیم رمضان، الحمایة الجنائیة للتجارة الالكترونیة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة،  - 

  .2001مصر، 

 محمد صالح الحناوي، مقدمة في الأعمال في عصر التكنولوجیا، نشر وتوزیع الدار الجامعیة، الاسكندریة - 

  .2004، مصر
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1962 
 

- ائري، النظریة العامة للالتزامات، مصادر الالتزام، شرح القانون المدني الجز محمد صبري السعدي - 

  .2004 الجزائر، دار الهدى، الثانیة،. الطبعةالأول، . الجزء العقد والإرادة المنفردة،-التصرف القانوني

الأنشطة - الحرفي-التاجر- فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، الأعمال التجاریة - 

 .، الجزائر، نشر وتوزیع ابن خلدون2003السجل التجاري، النشر الثاني -المنظمةالتجاریة 

  المقالات  :ثالثا

  .2017-478 العددأنطوان بطرس، التجارة الالكترونیة، مجلة العربي، وزارة الإعلام الكویتیة، الكویت،  - 

- 7. العدد ابن خلدون للنشر والتوزیع لكتروني، مجلة المؤسسة والتجارة،سلیمان، تكوین عقد البیع الاقارة  - 

2011.  
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